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»المركزي«.. دعامة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اســتقبل صاحب الســمو 
الأمير الشــيخ صباح الأحمد 
بقصر بيان ظهر امس محافظ 
بنك الكويت المركزي د.محمد 
الهاشــل، حيث ســلم ســموه 
نســخة من التقرير السنوي 
الخامس والأربعين 2017/2016 
وتقرير الاستقرار المالي 2016 

والتقرير الاقتصادي 2016.
الكويت  واســتعرض بنك 
المركزي في تقريره السنوي أبرز 
تطورات المؤشرات والإجماليات 

النقدية والمصرفية.
أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
»المركزي« خلال السنة المالية 
2017/16 قرر زيادة سعر الخصم 
لديــه مرتــن )فــي ديســمبر 
2016، ومــارس 2017( بمقدار 
0.25 نقطة مئوية في كل مرة 
ليصبح ســعر الخصم %2.75 
في نهاية السنة المالية، وذلك 
في ضوء المتابعة المستمرة التي 
يقوم بها »المركزي« لتطورات 
الأوضاع الاقتصادية والنقدية 
والمصرفية المحلية من جانب، 
واتجاهات أسعار الفائدة على 
العملات الرئيسية من جانب 

آخر. 
وأوضح التقرير ان متوسط 
سعر صرف الدولار الأميركي 
مقابــل الدينــار الكويتي بلغ 
للســنة الماليــة 2017/16 نحو 
لــكل دولار  303.09 فلــوس 
أميركي مقابل نحو 302.18 فلس 
للدولار للسنة المالية السابقة، 
وبما يمثل زيادة محدودة في 
متوســط سعر صرف الدولار 
الأميركي مقابل الدينار الكويتي 

وبنسبة %0.3.
وأكــد محافظ بنك الكويت 
المركزي د.محمد  الهاشــل أن 
الســنة المالية 2017/16 شهدت 
استكمال إنجاز المبنى الجديد 
لبنك الكويت المركزي وتوفير 
احتياجات إدارات ومكاتب البنك 
المختلفة وعمل جميع الترتيبات 
والإجــراءات الخاصة بانتقال 
إدارات ومكاتب البنك إلى المبنى 

الرئيسي الجديد.
وأضاف الهاشل أن »المركزي« 

قام خلال السنة المالية 2017/16 
بإنجاز عدة مشاريع تطويرية 
في مجال تقنية المعلومات لديه 
مــن أبرزهــا مشــروع أنظمة 
العمليات البنكية الأساســية، 
ومشــروع نظــام إدارة النقد، 
وإطلاق مشروع الإطار الوطني 
للحوكمة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات بالمشاركة مع الجهاز 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات، 
بالإضافة إلى التدقيق على نظام 

إدارة الجودة.
وبين التقرير ان عرض النقد 

المحلية إلى مختلف القطاعات 
الاقتصادية المحلية بما نسبته 
3.6% لتصل إلى نحو 34.8 مليار 
دينار في نهاية الســنة المالية 
2017/16 مقارنة بمستواها البالغ 
نحــو 33.68 مليــارا في نهاية 

السنة المالية السابقة. 
وكشف التقرير عن ارتفاع 
رصيــد ودائــع المقيمــن لدى 
البنوك المحلية بنســبة %2.4، 
ليصل في نهاية الســنة المالية 
2017/16 إلى نحــو 41.9 مليار 
دينار، مقابل نحو 40.9 مليار 

الواســع )ن2( خلال  بالمفهوم 
الســنة الماليــة 2017/16 ارتفع 
بنســبة 0.7%، مشــيرا الى ان 
رصيد النقد المتداول في نهاية 
السنة المالية 2017/16 بلغ نحو 
1.64 مليار دينار وبزيادة قيمتها 
164.2 مليونا ونســبتها %11.1 
مقارنــة بمســتواه البالغ 1.48 
مليار في نهاية الســنة المالية 

السابقة. 
وارتفعــت أرصــدة الجزء 
النقدي المستخدم من التسهيلات 
الائتمانيــة المقدمة من البنوك 

دينار في نهاية الســنة المالية 
السابقة.

وأوضــح التقرير انه وفي 
إطــار جهــود بنــك الكويــت 
المركــزي لتنظيم مســتويات 
السيولة المحلية من خلال أدوات 
السياسة النقدية المتاحة لديه، 
ارتفع الرصيــد القائم لأدوات 
الدين العام )أذونات وسندات 
الخزانــة وعمليــات التــورق 
المقابل( في نهاية السنة المالية 
2017/16 بنسبة 140.5% ليصل 
إلى نحــو 3.81 مليارات دينار 
مقابل نحــو 1.58 مليار دينار 
في نهاية السنة المالية السابقة، 
فــي حــن انخفــض الرصيد 
القائم لسندات البنك المركزي 
وعمليات التورق المقابلة بنسبة 
8.4% ليصل في نهاية الســنة 
الماليــة 2017/16 إلى نحو 2.6 
مليــار دينار مقابــل نحو 2.9 
مليار دينار في نهاية الســنة 

المالية السابقة. 
الماليــة  الســنة  وبنهايــة 
2017/16، بلغ إجمالي الميزانية 
المجمعة للبنوك المحلية نحو 
61.9 مليار دينار، مقابل نحو 
59.7 مليــار دينار فــي نهاية 
الســنة الماليــة الســابقة، بما 
يمثل ارتفاعا بنحو 2.1 مليار 

وبنسبة %3.6.
وأوضــح التقريــر انه في 

مجــال التطــورات الرقابيــة، 
واصل بنك الكويــت المركزي 
جهــوده للارتقــاء بأنشــطة 
العمل المصرفي الإســامي من 
خلال تطوير تعليمات الرقابة 
الشرعية في البنوك الإسلامية، 
حيث أصدر في شهر ديسمبر 
2016 تعليمات بشــأن حوكمة 
الرقابة الشــرعية في البنوك 

الكويتية الإسلامية. 
وأكد التقرير ان »المركزي« 
عمــل على التحقق من التزام 
وحدات القطاع المصرفي والمالي 
المحلي بأســس وقواعد منح 
التمويل الاستهلاكي والمقسط 
وتعديلاتها. كما اســتمر في 
تعزيز دعامات الاستقرار المالي 
وتحديد العوامل التي قد تشكل 
مصدرا لصدمات قد تؤثر على 
مقوماته، ووضــع الضوابط 
المناسبة للحد من هذه المخاطر 

وكيفية التعامل معها.
وأوضــح التقريــر جهود 
البنك لتعزيز وتطوير كفاءة 
الكوادر العاملة لديه والارتقاء 
بمســتواهم العلمي والمهني، 
وجهــوده كذلــك لتحديــث 
وتطوير البنية التحتية لتقنية 
المعلومات المستخدمة في بنك 
الكويت المركــزي بما يواكب 
أحدث التطورات العالمية في 

هذا المجال.

د.محمد  الهاشل
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الدين العام بنسبة 
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نهاية السنة المالية 46% نمو أرباح »المركزي« في العام المالي المنتهي
في 31 مارس 2017

أداء سوق العقار قطاعياً خلال يوليو 2017

كشف التقرير السنوي للبنك المركزي 
الكويتي عن تحقيق البنك صافي ربح للعام 
المالي المنتهي في 31 مارس 2017 نحو 65.6 
مليون دينار بالمقارنة بـ 44.7 مليون دينار 

بنمو بلغ %46.7.
وجاء نمو ارباح »المركزي« بفضل نمو 
ايرادات الفوائد والاستثمارات وزيادة ايرادات 
التشغيل بالإضافة الى تراجع مصروفات 

التشغيل.
ويذكر ان صافي ربح البنك المركزي يحول 
بالكامل الى حســاب صنــدوق الاحتياطي 

العــام، حيث اقر مجلس ادارة المركزي في 
اكتوبر 2014 زيادة رصيد صندوق الاحتياطي 
العام للبنك بمقدار 705 ملايين دينار ليبلغ 
مليار دينار عن طريق تحويل كامل صافي 
الارباح السنوية التي يحققها البنك المركزي 

الى رصيد الصندوق. 
ووفقا للبيانات المالية بنهاية 31 مارس 
2017 يبلــغ اجمالــي اصــول المركزي 9.5 
مليــارات دينــار منها 8.6 مليــارات دينار 
ودائع واستثمارات بالعملة الأجنبية بزيادة 

1.2% عن العام الماضي.

القطاع الســكني نحو  بلغت مبيعات 
102 مليون دينار خلال شهر يوليو 2017، 
متراجعة بنحو 11% على أســاس شهري، 
لكنها بقيت أكبر من مستوياتها المسجلة 
في شهر يوليو من عام 2016 بنحو %52، 
فيما بلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع 
السكني نحو 317 صفقة، ليتراجع مؤشر 
عدد الصفقات بنحو 13% مقارنة بالشهر 
الماضي، لكنه يبقى أكبر بنحو 50% من عدد 
الصفقات المسجلة خلال الشهر المقابل من 
العام الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة 
الصفقة في القطاع نحو 321 ألف دينار، 
ليرتفع بنحو 2% على أساس شهري وبنحو 

1% على أساس سنوي. 
فيما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري 
بنسبة 44% على أساس شهري لتبلغ نحو 
73 مليون دينار، لتكون أكبر من مستوياتها 
المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي 

أيضا وبنحو 16%، فيما بلغ مؤشــر عدد 
الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري 
نحو 108 صفقات، مرتفعا بنسبة 44% على 
أساس شهري وبنحو 21% على أساس سنوي، 
فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 
674 ألف دينار وهي قيمة مســاوية لتلك 
المسجلة خلال الشــهر الماضي، لكنها اقل 
من مستويات الشهر المقابل من عام 2016 

وبنحو %4.
هذا، وقد بلغت مبيعات القطاع التجاري 
نحو 14 مليون دينار، جاءت موزعة على 4 
صفقات فقط، فيما سجلت صفقة واحدة 
في قطاع الشريط الســاحلي، و11 صفقة 
في القطاع الحرفــي بقيمة إجمالية بلغت 
15 مليون دينار، فيما شهد قطاع المعارض 
4 صفقات بقيمــة إجمالية بلغت 8 ملايين 
دينار، فيما لم يشهد قطاع المخازن سوى 

صفقة واحدة فقط.

خلال الأشهر المقبلة

»الوطني«: التضخم يشهد ضغوطات
نحو الارتفاع.. ولكن بصورة محدودة

توقــع تقريــر اقتصادي 
صادر عن بنك الكويت الوطني 
ان يشهد التضخم ضغوطات 
نحو الارتفاع ولكن بصورة 
محدودة خلال الأشهر القادمة، 
مرجحا ان ذلك إثر رفع تعرفة 
الخدمــات التــي دخلت حيز 
التنفيذ فيما يخص الإيجارات 
التجارية والتي من المزمع أن 
تطبق في سبتمبر على الشقق 

السكنية. 
وقال التقرير انه من الممكن 
أن تساهم هذه الزيادة في رفع 
التضخم إلى ما يقارب 2٪ في 

العام 2017. 
وأضاف: »ليس من المتوقع 
أن تتولــد أي ضغوطات في 
العــام 2018 ولــذا نســتبعد 
احتماليــة تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة قبــل العام 

.»2019
وذكر التقرير ان إحصائيات 
أسعار المستهلك المعدلة بينت 
تراجعــا في معــدل التضخم 

خلال الأشهر الأخيرة. 
وقال ان التضخم بلغ في 
يونيو 1.4٪ على أساس سنوي 

بعد التعديل. 
التراجــع  ويعــزى هــذا 
بشــكل رئيســي إلى تراجع 
أســعار خدمات المسكن التي 
دخلت مرحلة الانكماش، بينما 
شهدت وتيرة التضخم في بقية 
القطاعات تعديلات بســيطة 

خلال الأشهر الماضية. 
وقد جاءت هذه التعديلات 
في ضوء قيام الإدارة المركزية 
للإحصــاء بمراجعة شــاملة 
للمؤشر وتغيير سنة الأساس 

إلى العام 2013. 
التعديلات  وساهمت هذه 
التي تطرأ كل بضع ســنوات 
فــي تغييــر أوزان المكونات 
التي تشكل سلة السلع والتي 
تخضع للدراسة على أساس 

شهري. 
وشــهد مكــون خدمــات 
المسكن التغيير الأكبر، حيث 
ارتفع وزنه بواقع أربع  نقاط 
مئوية ليصل إلــى 33٪. كما 
ارتفــع أيضــا وزن مكــون 
التعليم، بينمــا انخفض في 
المقابــل وزن كل مــن مكــون 
الأغذية والمشروبات ومكون 
الملابس والأحذية، بالإضافة 

إلى مكونات أخرى. 
ان  التقريــر  وأوضــح 
المراجعــة أظهرت أن أســعار 

خدمــات المســكن قــد دخلت 
مرحلــة الانكمــاش بعــد أن 
استمرت في تسجيل تراجعات 
ملحوظة على مدى الاثني عشر 

شهرا الماضية. 
فقــد تباطــأ التضخم في 
أســعار خدمات المسكن الذي 
تشــكل الإيجارات الســكنية 
معظمه ليصل إلى -2.3٪ على 
أساس سنوي في يونيو، بينما 
استقرت وتيرته وفق بيانات 
شهر مارس 2017 الأخيرة وقبل 
المراجعة عند مســتوى ٪4.3 
على أساس سنوي، حيث تم 
خفضها بعد المراجعة بنسبة 
طفيفة بلغت 0.1٪ على أساس 

سنوي. 
ولوحــظ أن التضخم في 
هذا المكون قد تراجع بنسبة 
كبيرة عن أعلى مســتوى له 
في العــام الماضي حينما بلغ 
7.3٪ على أساس سنوي، وذلك 
تماشيا مع التراجع الواضح 
الذي طرأ على سوق المسكن 
بصورة عامة خــال البضع 

سنوات الماضية.
وقال ان التضخم ارتفع في 
أسعار المواد الغذائية بعد عدة 
أشهر من التراجع المستمر، فقد 
سجلت أسعار المواد الغذائية 
المحلية في يونيو أسرع وتيرة 
ارتفاع لها منذ ما يقارب العام 
بواقع 0.8٪ على أساس سنوي 
وذلــك بالرغم من اســتمرار 
تراجع أسعار المواد الغذائية 
العالمية التي بدأت تظهر عليها 

بوادر الاستقرار. 
وتراجــع مؤشــر وكالــة 
البحوث السلعية بواقع ٪1.9 
على أساس سنوي في يونيو. 
ومــن المحتمــل أن تظهــر 
بيانــات التضخــم الأخيــرة 
ارتفاعــا إثــر وجــود عوامل 
موســمية لاســيما أن شــهر 
يونيو قد وافق شهر رمضان 

هذا العام.
وقد تم رفــع التضخم في 
النقــل والمواصــات  مكــون 
بصورة ملحوظة بعد المراجعة، 
كما شــهدت وتيرة التضخم 
تســارعا طفيفا إلى 16٪ على 
أساس سنوي في يونيو وذلك 
بعد أن قفزت الأسعار إثر رفع 
أســعار البنزين في سبتمبر 
2016 مــرة واحــدة دون أن 
يعقبها أي تحركات مماثلة. 

وقد تباطأ التضخم في هذا 
المكــون إلى 7٪ على أســاس 

سنوي في يونيو. 
كما تم رفع التضخم أيضا 
فــي كل مــن مكــون الملابس 
والأحذيــة ومكــون الخدمات 
الترفيهيــة والثقافية اللذين 
شــهدا ارتفاعــا فــي وتيــرة 
التضخم خلال الأشهر الماضية، 
فقد ارتفع التضخم في أسعار 
الملابس والأحذيــة إلى ٪2.2 
على أساس سنوي في يونيو 
بعد أن شهد فترة من الانكماش 
في أواخر العام 2016 ومطلع 

 .2017
وارتفعت وتيرة الأسعار 
في هذا المكون خلال الأشــهر 
الثلاثة  الماضية حتى يونيو 
بنحو ما يزيد على 13٪ على 

أساس سنوي. 
وشــهد مكــون الخدمــات 
ارتفاعا  الترفيهية والثقافية 
مماثلا، إذ ارتفع التضخم في 
هــذا المكــون إلــى 3.2٪ على 
أساس ســنوي بينما تجاوز 
نمو الأســعار فيه نسبة ٪10 
علــى أســاس ســنوي خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية حتى 

يونيو.

تراجع التضخم 
خلال يونيو بسبب 

تراجع أسعار 
خدمات المسكن 

التي دخلت مرحلة 
الانكماش

لا يمكن الجزم بحصول تحسن فعلي في حجم المبيعات

»الدولي«: 28% نمواً شهرياً للعقار في يوليو
قــال تقريــر اقتصادي 
صــادر عــن بنــك الكويت 
الدولي ان مبيعات ســوق 
العقــار الكويتي الإجمالية 
)عقودا ووكالات( ارتفعت 
خلال شــهر يوليــو 2017 
وبنحو 28% مقارنة بالشهر 
الماضي، كما جاء مســتوى 
المبيعــات المســجل خــال 
الشهر أعلى بنحو 46% من 
مستوياته المسجلة في شهر 

يوليو 2016. 
وذكر التقرير انه في حين 
حافظ مؤشر عدد الصفقات 
على نفس القيمة المسجلة 
في الشهر الماضي عند 446 
صفقة، إلا أن عدد الصفقات 
الحالــي أكبــر مــن العــدد 
المســجل في الشهر المقابل 
من العــام الماضي وبنحو 

.%42
ان  التقريــر  واضــاف 
مؤشــر متوســط الصفقة 
ارتفع بنحــو 28% مقارنة 
بالشهر السابق ليبلغ 510 
آلاف دينار للصفقة الواحدة، 
وليبقــى أكبــر قليــا من 
مســتوياته المسجلة خلال 
الشــهر المقابــل مــن العام 

الماضي وبنحو %3. 
هذا، وقد شــهد الشــهر 
الجاري تسجيل 16 صفقة 
بقيمــة إجمالية بلغت 5.4 
ملايــن دينــار مــن خلال 
مزادات عقارية، كما تجدر 
الإشارة الى أن أيام العمل 
الفعلية بلغت 22 يوما خلال 
الشهر الجاري مقارنة بنحو 
18 يومــا فقــط في الشــهر 
الماضي بســبب عطلة عيد 

الفطر.
وقال التقرير ان مبيعات 
الســوق العقاري ســجلت 
ارتفاعــا ملحوظــا خــال 
الشــهر الجــاري مقارنــة 
بمبيعات الشــهر الســابق 
التي تأثرت بحلول شــهر 
رمضان وعطلة عيد الفطر، 
كما ارتفع مستوى المبيعات 
مقارنــة بمســتوياته فــي 
يوليــو من عــام 2016، إلا 
ان الارتفــاع مرتبط أيضا 
بحلول عطلــة عيد الفطر 
في شــهر يوليو مــن عام 
2016، الأمر الذي لا يمكننا 
من الجزم بحصول تحسن 
فعلي في حجــم المبيعات، 
إلا أنه من الممكن القول ان 
نشاط السوق ما زال ضمن 
المستويات المتوقعة والتي 
شــهدها الســوق العقاري 

خلال الأشهر القلية الماضية.
ولا يتوقــع التقرير ان 
يشــهد الســوق العقــاري 
تغيرا معتبرا في مستويات 
المبيعــات أو مســتويات 
الأسعار في المدى القصير 
والمتوســط مــا لم تشــهد 
الأسواق تطورات إيجابية 
ملموســة علــى المســتوى 
وتحســنا  الاقتصــادي، 
ملحوظــا فــي مســتويات 

أسعار النفط الخام.

أداء متفاوت بين القطاعات
ارتفعت مبيعات جميع 
القطاعــات العقاريــة خلال 
شــهر يوليــو على أســاس 
شــهري باســتثناء القطاع 
الــذي تراجعــت  الســكني 
مبيعاته بنحو 11%، لكن حجم 
المبيعات المسجلة في القطاع 
الســكني ما زالــت أكبر من 

تلك المسجلة في شهر يوليو 
من عام 2016 وبنحو %52، 
أما القطاع الاستثماري فقد 
ارتفعت مبيعاته بنحو %44 
على أساس شهري وبنحو 
16% على أســاس ســنوي، 
فيما ارتفعت مبيعات القطاع 
التجاري بنســبة 27% على 
أساس شهري، لكنها بقيت 
أقل من مستوياتها المسجلة 
في الشــهر المقابل من العام 

الماضي وبنحو %32.
وبمتابعة الأداء الشهري 
لســوق العقار الكويتي من 
خــال مقارنة أداء الســوق 
خلال شهر يوليو 2017 مع 
نظرائه من كل عام )شــهر 
يوليــو من كل عام منذ عام 
2007(، وذلك لبيان التغير 
فــي مؤشــرات الســوق مع 
تحييد بعض الأثر الموسمي، 
فقــد حــل شــهر يوليو في 
المرتبة السادسة في مؤشر 
قيمة المبيعات )مقارنة بنفس 
الشــهر من كل عام خلال 11 
ســنة الماضيــة(، فيما حل 
في المركز الثامن في مؤشر 
عدد الصفقات، بينما حل في 
المركز الثالث أيضا في مؤشر 

متوسط قيمة الصفقة.

ارتفاع بسيط في مستويات 
الأسعار 

متوســطات  ســجلت 
الأســعار ارتفاعــا بســيطا 
على أســاس شــهري، إلا أن 
مستويات الأسعار الشهرية 
تتسم بتفاوت أكبر بطبيعة 
الحــال وفقــا لخصائــص 
التفصيلي،  العقار وموقعه 
حيث ارتفع متوسط أسعار 
الســكنية بنسبة  العقارات 
1.5% بدعم من ارتفاع الأسعار 
في محافظتي حولي ومبارك 

الكبير.
 فيمــا تراجعت أســعار 
العقارات الاســتثمارية في 
مختلف المحافظات باستثناء 
محافظــة الفروانيــة التــي 
ســجلت فيهــا صفقات بيع 
البنايــات  لمجموعــة مــن 
السكنية ســاعدت في رفع 
المعدل العام لأسعار العقارات 
الاســتثمارية بنحــو %1.8 

مقارنة بالشهر الماضي. 
هذا، ولم يشــهد القطاع 
التجاري ســوى 4 صفقات 
فقــط، الأمــر الــذي يجعل 
احتساب متوسط للأسعار 
غير معبر عن المتوسط العام 

في السوق.

تسجيل 16 صفقة 
بقيمة إجمالية 

بلغت 5.4 ملايين 
دينار من خلال 
مزادات عقارية

صاحب السمو تسلم من الهاشل التقرير السنوي وتقرير الاستقرار المالي


